
يحق لكل ذي مصلحة الاعتراض على اجراءات بيع العقار الى رئيس التنفيذ الذي يعود اليه أن يقرر الاستمرار في اجراءات البيع أو تأجيل المزايدة، مما يمنع قاضي الأمور المستعجلة من الحكم بوقف المزايدة أو البيع إلا في حالة الادعاء باستحقاق العقار كله أو بعضه في المناطق التي لم يجر فيها تحديد وتحرير (مواد 392 ، 396 ، 407 أصول محاكمات).

 (نقض رقم 149 تاريخ 9 / 5 / 1954 مجلة القانون ص 662 لعام 1954)

إن مشتري العقار بالمزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ يعتبر خلفاً خاصاً للمالك الأول.

إن قائمة الشروط التي تضعها دائرة التنفيذ من أجل بيع عقار، تعتبر بمثابة ايجاب من الدائرة المذكورة للناس كافة، ويعتبر العطاء المقدم من المزايد الأخير قبولاً لهذا الايجاب.

 (نقض رقم 788 تاريخ 21 / 11 / 1960 مجلة القانون ص70 لعام 1961)

الاعتراض على قائمة شروط البيع يشمل تعديل القائمة كما يشمل الإجراءات الشكلية كالعيب في الاخطار.

الاعتراض الذي حدد بأن يجري قبل ثلاثة أيام من تاريخ جلسة الاعتراضات لا يدخل فيه يوم الجلسة وهو من المواعيد المحددة نهايتها دون بدايتها فلا يمتد إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة.

 (استئناف حلب رقم 136 تاريخ 25 / 10 / 1966 مجلة المحامون ص124 لعام 1967)

قرار الاحالة القطعية لا يصبح سنداً للملكية إلا بعد استكمال دفع الثمن، وليس بمجرد صدوره.

 (نقض رقم 41 قرار 23 تاريخ 21 / 2 / 1971 مجلة القانون ص287 لعام 1971)

إذا بلغ الاخطار التنفيذي بشكل غير أصولي فإن للمدين الذي لم يتمكن من الاعتراض خلال الميعاد المعين أن يعترض حتى يوم تحصيل الدين.

إن التملك لعقار مطروح للبيع بالمزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ، حدد المشرع طرق التظلم من القرارات التنفيذية التي تصدر بشأنه ومواعيدها وبالتالي لا تكون عرضة للابطال بدعوى.

 (نقض رقم 79 تاريخ 20 / 2 / 1965 مجلة القانون ص315 لعام 1965)

إن الاحالة القطعية سند للملكية لمن جرت لاسمه، ودفع بدل الدين بعدها لا يبطلها.

 (استئناف دمشق اساس 58 قرار 55 تاريخ 7 / 5 / 1964 مجلة المحامون ص79 لعام 1964)

إن اختصاص محكمة الاستئناف بالنسبة لقرارات الاحالة القطعية ينحصر في ناحيتين وهما وقوع عيب في إجراءات المزاد أو في شكل القرار، وليس من اختصاصها البحث في الغلط الجوهري الذي يشوب البيع وهذا يعود حصراً إلى القضاء العادي، وقرار الاستئناف كمرجع لرئيس التنفيذ في هذا الموضوع لا يحوز الحجية أمام القضاء العادي.

 (نقض مدني رقم اساس 463 قرار 535 تاريخ 16 / 12 / 1969 مجلة المحامون ص6 لعام 1970)

إن العقار الذي جرى بيعه من قبل دائرة التنفيذ وتم تمليكه بقرار الاحالة لا يكون عرضة لدعوى الابطال من جراء النواقص والعيوب التي قد تشوب إجراءات التنفيذ.

 (نقض رقم اساس 1152 قرار 437 تاريخ 22 / 5 / 1974 مجلة القانون ص456 لعام 1974)

محكمة الاستئناف هي المرجع المختص للنظر في الطعن بالقرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ. وذلك في حدود القيود والأصول المقررة في أحكام التنفيذ من قانون أصول المحاكمات. وإن المنازعات التنفيذية بشأن بطلان التبليغات للتوصل إلى ابطال قرار الاحالة لا يمكن أن يكون موضوع دعوى مبتدئة.

 (نقض رقم 864 اساس 799 تاريخ 18 / 6 / 1977 مجلة المحامون ص449 لعام 1977)

إن شطب الاضبارة التنفيذية لا يزيل الحق الذي ولده قرار الاحالة القطعية للمحال عليه. وإن يد دائرة التنفيذ ترتفع عن القضية بعد أن تسطر كتاباً إلى السجل العقاري بطلب تسجيل قرار الاحالة القطعية على صحيفة العقار، وللمعترض اقامة دعوى أصلية بطلب ابطال التسجيل الواقع.

 (محكمة استئناف دمشق رقم 105 اساس 82 تاريخ 22 / 5 / 1975 مجلة المحامون ص569 لعام 1975)

إذا شاب إجراءات التنفيذ نقص فإن مرجع الطعن في ذلك محكمة الاستئناف التابع لها رئيس التنفيذ. ولقرار الاستئناف قوة القضية المقضية. ولا تملك محكمة الموضوع الغاء قرار الاحالة لأسباب تتعلق بالإجراءات التنفيذية.

لمحكمة الموضوع التعرض لقرار الاحالة في الأمور الموضوعية كطلب ابطال البيع لوقوع الشاري في غلط جوهري كان البائع على علم به.

 (نقض رقم 453 اساس 2835 تاريخ 27 / 3 / 1980 سجلات النقض)

إذا لم يعترض المنفذ عليه على السند ضمن المدة القانونية صارت للسند قوة تنفيذية غير مشروطة واعتبر تفويت المدة بمثابة اقرار قضائي ولم يعد شطب المعاملة التنفيذية بسبب مرور الأشهر الستة دون مراجعة مبطلاً لهذه القوة التي اكتسبها السند.

 (استئناف دير الزور رقم 151 تاريخ 21 / 11 / 1965 مجلة المحامون ص447 لعام 1967)

ايداع السند دائرة التنفيذ لا يقطع التقادم وإنما يوقفه من تاريخ الايداع إلى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة المحكمة في حال انكار المدين. وشطب الاضبارة التنفيذية لا يؤثر على وقف التقادم. أما اقامة الدعوى بتزوير السند فتوقف سريان التقادم.

 (نقض رقم اساس 151 قرار 731 تاريخ 18 / 6 / 1970 مجلة المحامون ص393 لعام 1970)

إن اختصاص رئاسة التنفيذ بوقف التنفيذ ينحصر في الأسباب الواردة في القرار المطلوب تنفيذه ولا يتناول أثره ما يخرج عن موضوعه. وعليه فإن النظر في وقف تنفيذ حكم بداعي وجود دعوى أمام المحاكم، يعود إلى قاضي الأمور المستعجلة أو إلى المحكمة الواضعة يدها على الدعوى.
 (نقض رقم 116 تاريخ 8 / 4 / 1958 مجلة القانون ص217 لعام 1958)

إذا قضت محكمة الاستئناف التي تنظر في مشاكل التنفيذ برد الطعن الموجه ضد قرار رئاسة التنفيذ فلا يملك بعدها الخصم أن يثير نفس النزاع أمام القضاء بخصومة عادية.

 (نقض رقم 388 تاريخ 2 / 9 / 1959 مجلة القانون ص503 لعام 1959).

لرئيس التنفيذ تعيين درجات الامتياز عند تقسيم الدين وان قراره بهذا الشأن لا يمكن وصفه بأنه اجراء من الاجراءات الوقتية ولا يصح تقديم دعوى أصلية في خصومة عادية لتعيين درجات الامتياز بعد اكتساب قرار رئيس التنفيذ الدرجة القطعية.

 (نقض أساس 1461 قرار 675 تاريخ 22 / 12 / 1959 مجلة المحامون ص3 لعام 1960)

إن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للقرارات التنفيذية، له قوة القضية المقضية ويمنع من إقامة دعوى جديدة.

 (نقض رقم 704 تاريخ 24 / 10 / 1960 مجلة القانون ص244 لعام 1961)

إن قرارات رئيس التنفيذ تقبل الطعن لدى محكمة الاستئناف التي تكون لقرارها قوة القضية المقضية، وعليه لا تملك المحاكم الجزئية حق إلغاء قرار الاحالة الصادر عن دائرة التنفيذ ولا يدخل ذلك في اختصاصها.

 (نقض رقم 908 تاريخ 26 / 11 / 1960 مجلة القانون ص106 لعام 1961)

إذا قرر رئيس التنفيذ رد اعتراض تنفيذي ولم يطعن به الخصوم ثم اعترضوا مرة أخرى فإن قرار الرد الثاني الصادر عن رئيس التنفيذ لا يجوز الطعن به أمام المحاكم الاستئنافية لانبرام الرد الأول بعدم الطعن فيه.

 (استئناف دير الزور 178 تاريخ 18 / 12 / 1968 مجلة المحامون ص249 لعام 1969)

حجية القرار التنفيذي تنحصر في حدود اختصاصات دائرة التنفيذ وبين أطراف القضية التنفيذية.

 (نقض رقم 269 تاريخ 19 / 6 / 1969 مجلة المحامون ص331 لعام 1969)

إذا ما شاب اجراءات التنفيذ نقص فإن مرجع النظر في ذلك هو محكمة الاستئناف التابع لها رئيس التنفيذ وان لقرارها قوة القضية المقضية.

لا تملك محكمة الموضوع حق إلغاء قرار الاحالة الصادر عن دائرة التنفيذ لأسباب تتعلق بالاجراءات التنفيذية.

 (نقض أساس 2835 قرار 453 تاريخ 27 / 3 / 1980 مجلة القانون ص101 لعام 1980)

إن القرار الذي يصدر بناء على طلب الأطراف له صفة القرار القضائي وينهي ولاية رئيس التنفيذ، فلا يحق له الرجوع عنه، بخلاف العمل الولائي الذي لا يخرج عن كونه اجراء ادارياً محضاً.

(استئناف دمشق رقم 35 تاريخ 27 / 3 / 1965 مجلة القانون ص366 لعام 1965)

إن مفهوم البطلان من عدمه يخرج عن مفهوم الاشكال التنفيذي ويعتبر من الدفوع الموضوعية التي تخرج عن اختصاص رئيس التنفيذ.

 (استئناف دمشق رقم 378 أساس 429 تاريخ 27 / 3 / 1991 سجلات الاستئناف)

لا يملك رئيس التنفيذ تعديل أو تجميد قرار تحصن بالقرار الاستئنافي، كما لا يملك الرجوع عنه، لأنه من القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ بمعرض البت بطلب تنفيذي، وبعد ابداء الطرفين طلباتهما.

ان شطب المعاملة التنفيذية يرتب ابطال اجراءات التنفيذ، وليس منها القرارات الصادرة نتيجة المنازعة بين الطرفين.

 (استئناف دمشق رقم 271 أساس 263 تاريخ 29 / 10 / 1982 مجلة المحامون ص696 لعام 1982)

استقر الاجتهاد على ان قرارات التنفيذ لا تكون موضوع دعوى مبتدئة مادامت لا تتعلق بعيوب الارادة.

وان شراء عقار بالمزاد العلني لدى دائرة التنفيذ لا يؤثر على صحته النواقص والعيوب التي قد تقع لدى التنفيذ. وإن مرجع النظر في تلك النواقص هو محكمة الاستئناف.

 (نقض رقم 1668 أساس 3030 تاريخ 13 / 11 / 1980 مجلة المحامون ص324 لعام 1981)

إن القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ أو محكمة الاستئناف بصفتها مرجعاً للطعن بها تتمتع بقوة القضية المقضية وتلزم محاكم الأساس بما جاء فيها، فلا يملك الخصم بعدها أن يثير نفس النزاع أمام قضاء الخصومة بخصومة عادية.

 (نقض رقم 835 أساس 1025 تاريخ 29 / 9 / 1975 مجلة المحامون ص11 لعام 1976)

لما كانت محكمة الاستئناف تصدر أحكامها في قضايا التسريح في حدود اختصاص لجان التسريح، فإن المنازعة على ترتب الاجور من اختصاص المحاكم العادية.

ليس لرئيس التنفيذ ان ينظر في أحقية ترتب جداول الأجور لأن النظر فيها نزاع موضوعي لا اشكال تنفيذي.

 (استئناف دمشق رقم 142 أساس 143 تاريخ 31 / 10 / 1966 مجلة المحامون ص125 لعام 1966)

لا ينفذ حكم ينص على تفويض مدير التنفيذ بتقدير قيمة عقار معين والزام المحكوم عليه به ولا بد من أن يتولى القضاء المختص تعيين قيمة العقار.

 (استئناف حمص قرار رقم 161 أساس 61 تاريخ 25 / 10 / 1967 مجلة المحامون ص131 لعام 1967)

عدم إتخاذ دائرة التنفيذ قراراً بالشطب، لا يؤثر في اعتبار الشطب واقعاً لأنه يتم بحكم القانون.

الشطب يترتب عليه ابطال اجراءات التنفيذ ومنها الحجز القاطع للتقادم ويبدأ تقادم جديد من تاريخ آخر اجراء يتم في المعاملة التنفيذية.

 (نقض رقم 1261 تاريخ 20 / 12 / 1970 مجلة القانون ص24 لعام 1971)

اعطاء القرار صفة النفاذ المعجل يجعله قابلاً للتنفيذ دون تبليغ ودون انتظار مهلة الطعن.

 (استئناف دمشق رقم 75 أساس 73 تاريخ 4 / 6 / 1968 مجلة المحامون ص67 لعام 1968)

إن قرار المحكمة الصادر بغرفة المذاكرة بتقدير أتعاب خبير قابل للتنفيذ.

 (استئناف دير الزور رقم 118 تاريخ 23 / 11 / 1969 مجلة القانون ص107 لعام 1970)

الاختصاص المحلي يكون لدائرة التنفيذ التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع التنفيذ.

 (استئناف دمشق رقم 810 أساس 825 تاريخ 12 / 10 / 1991 سجلات الاستئناف)

يتوجب على رئيس التنفيذ اتباع قرار محكمة الاستئناف إلا في حال ظهور ادلة جديدة أو وثائق لم تكن مرفقة بدليل.

 (استئناف دمشق رقم 164 أساس 381 تاريخ 25 / 2 / 1991 سجلات الاستئناف)

إذا انتهت اجراءات التنفيذ باخلاء العقار ثم صدر بعد اتمام الاجراءات التنفيذية قرار يوقف التنفيذ، فإن هذا القرار لا يطال الاجراءات التي تمت قبل تاريخ صدوره، لأن مفاعيل قرار وقف التنفيذ تسري على الاجراءات اللاحقة لتاريخ صدوره.

مما يجعل عودة المخلى من العقار من اختصاص محكمة الموضوع، وليس من اختصاص رئاسة التنفيذ.

 (استئناف دمشق رقم 299 أساس 295 تاريخ 23 / 11 / 1982 مجلة المحامون ص691 لعام 1982)

لا يجوز تنفيذ فقرة من الحكم دون أن يطلب تنفيذها في الاستدعاء أولاً.

 (استئناف دير الزور رقم 123 أساس 153 تاريخ 18 / 1 / 1971 مجلة المحامون ص62 لعام 1971)

إذا كان الحكم المستعجل يجوز تنفيذه دون تبليغه، فإنه عندما يطرح للتنفيذ يجب اخطار المحكوم عليه.

إذا كان يجوز لرئيس التفنيذ في المواد المستعجلة أن يقرر نقص ميعاد الاخطار أو السير في التنفيذ فوراً، فلا بدَّ قبل الشروع في اجراءات التنفيذ من إصدار رئيس التنفيذ قراراً يتفق وحكم المادة 287 أصول.

 (استئناف دمشق رقم 131 أساس 192 تاريخ 15 / 4 / 1986 مجلة المحامون ص815 لعام 1986)

لرئيس التنفيذ في المواد المستعجلة وبناء على الطلب القيام بالتنفيذ المباشر قبل الاخطار. وهذه الاجازة متروك أمر تقديرها لرئيس التنفيذ.

 (استئناف دمشق رقم 910 أساس 971 تاريخ 14 / 11 / 1991 سجلات الاستئناف)

من حق رئيس التنفيذ في المواد المستعجلة انقاص ميعاد الاخطار أو السير في التنفيذ فوراً. وكل ذلك في حال أن تأخير التنفيذ يرتب ضرراً للدائن وأياً كان السند التنفيذي.

(استئناف دمشق رقم 918 أساس 1005 تاريخ 18 / 11 / 1991 سجلات الاستئناف)

إن التقادم ينقطع بالتنبيه. والتنفيذ المقصود يتحقق بارسال الاخطار التنفيذي.

إن مجرد الشطب لا يزيل اثر انقطاع التقادم في المعاملات التنفيذية المقترنة باخطار تنفيذي. وفترات الشطب المؤقت للاضبارة التنفيذية لا تسقط الحكم بالتقادم.

 (نقض رقم 337 أساس 306 تاريخ 15 / 3 / 1980 سجلات محكمة النقض)

إن الفصل في فسخ المصالحة الجارية أمام دائرة التنفيذ، من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القضاء العادي ولا تدخل في ولاية رئيس التنفيذ.

 (نقض رقم 280 تاريخ 17 / 6 / 1968 مجلة القانون ص590 لعام 1968)

قرار وقف تنفيذ تحصيل اشتراكات فرضتها التأمينات من القرارات المستعجلة التي تقبل الاستئناف بصورة مبرمة فقط..

 (نقض رقم 260 تاريخ 15 / 6 / 1969 مجلة المحامون ص271 لعام 1969)

حجية القرار التنفيذي تنحصر في حدود اختصاصات دائرة التنفيذ وبين أطراف القضية التنفيذية.

 (نقض رقم 269 تاريخ 19 / 6 / 1969 مجلة المحامون ص331 لعام 1969)

إن الاحكام الاستئنافية الصادرة في القضايا التنفيذية غير قابلة لطريق الطعن بالنقض وان تجاوزت المحاكم المذكورة اختصاصها.

 (نقض هيئة عامة رقم 6 أساس 39 تاريخ 11 / 6 / 1968)

3286 ـ رهن ـ تنفيذ سند الرهن ـ ملاحقة نزع الملكية ـ تسجيل الرهن:

إن المرتهن يملك بعد تسجيل الرهن سنداً رسمياً له قوة التنفيذ دون حاجة إلى دعوى وهو يخول المرتهن حق ملاحقة نزع الملكية من أجل استيفاء الدين دون حاجة إلى دعوى جديدة طالما أن الرهن مسجل رسمياً. 

 (نقض سوري رقم 455 تاريخ 28 / 11 / 1954 ـ مجلة القانون ص 138 لعام 1955). 

3327 ـ عقار ـ تأمين ـ عدم تخصيص ـ تنفيذ عقد التأمين ـ خضوع جميع اموال المدين للتنفيذ:

إن التأمين حق عيني على عقار يضمن الوفاء بالدين، مما ينفي تخصيص العقار موضع التأمين للوفاء ويتم التنفيذ على المال المخصص للوفاء وعلى غيره. 

 (نقض سوري رقم 244 تاريخ 25 / 9 / 1967 ـ مجلة القانون ص 872 لعام 1967) 

416 ـ تعاقد ـ اشتراط لمصلحة الغير ـ مصلحة المنتفع:

يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية.

يجوز للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك.

(نقض رقم 1934 اساس 3609 تاريخ 23/7/1991 سجلات النقض)

451 ـ عقد ـ عدول تن طلب تنفيذ العقد إلى فسخه ـ مرة واحدة:

إذا كان من حق أحد طرفي العقد العدول عن طلبه تنفيذ العقد إلى فسخه فليس له بعد هذا العدول أن يعود إلى طلب تثبيت العقد وتنفيذه. لأن ممارسة هذا الحق يكون لمرة واحدة ولأن من شأن افساح المجال في العدول لأكثر من مرة فيه مساس بالمركز القانوني الناشىء عن العدول الأول فيما يخص الطرف الآخر في العقد فضلاً عن الاضطراب في مسار الدعوى.

 (نقض رقم 1105 اساس 9627 تاريخ 3/5/1991 سجلات النقض)

1049 ـ التزام ـ اعذار المدين ـ سكوت الدائن ـ رضاء ضمني بتمديد الاجل:

إن اعذار المدين هو وضعه قانوناً في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه. ذلك أن مجرد حلول أجل الالتزام لا يكفي في جعل المدين في هذا الوضع القانوني، بل لا بد من اعذاره لأن الدائن إذا سكت عن أن يتقاضى التنفيذ من المدين عند حلول اجل الالتزام فإن ذلك يحمل منه محمل المتسامح والرضاء الضمني بمد الأجل.

أما إذا كان الدائن يريد أن ينفذ الالتزام الذي حل أجله، فعليه أن يشعر بذلك عن طريق اعذار المدين بالطرق التي رسمها القانون.

الأصل في الاعذار أن يتم عن طريق الكاتب العدل. وكل ورقة أخرى لكتاب ولو كان مسجلاً أو برقية أو بطاقة بريدية لا يكفي للاعذار في المسائل المدنية إلا في حالة الاتفاق.

 (نقض رقم 737 اساس 921 تاريخ 24/7/1985 مجلة المحامون ص161 لعام 1987)

1051 ـ اعذار ـ استدعاء الدعوى ـ امتناع المدين:

إن تصريح المدين بعدم رغبته في تنفيذ الالتزام يعفي من ضرورة الإعذار (المادة 221 مدني).

 (نقض مدني سوري 1207 تاريخ 26/5/1958 ـ مجلة القانون ص336 لعام 1958)

1167 ـ شراء عقار ـ دعوى غير مباشرة ـ طلب تنفيذ العقد من دائن الشاري:

لئن كانت المادة 11 من القرار 188 لعام 1926 قد تركت للمتعاقدين طلب تنفيذ اتفاقاتهم، لكن ذلك لا يمنع دائني أحدهم من استعمال هذا الحق على الوجه المشار إليه في المادة 236 مدني.

 (نقض مدني سوري رقم 240 أساس 469 تاريخ 13/3/1977 ـ مجلة القانون ص251 لعام 1977)

ان العدول أمام محكمة الاستئناف عن طلب تنفيذ العقد إلى الفسخ لا يعتبر من الطلبات الجديدة.

 (نقض رقم 973 أساس 1654 تاريخ 4 / 11 / 1975 مجلة المحامون ص 82 لعام 1975).

إن المرتهن يملك بعد تسجيل الرهن سنداً رسمياً له قوة التنفيذ دون حاجة إلى دعوى.

 (نقض رقم 455 تاريخ 28 / 11 / 1954 مجلة القانون ص138 لعام 1955)

لا يعتبر عقد فتح الاعتماد سنداً تنفيذياً إلا إذا تقدم المصرف معه بما يثبت استفادة المدين من هذا العقد، حتى ولو نص في عقد فتح الاعتماد على اعطائه قوة السند التنفيذي.

 (استئناف حلب قرار رقم 143 أساس 143 تاريخ 2 / 10 / 1967 مجلة المحامون ص447 لعام 1967)

إذا انتهت اجراءات التنفيذ باخلاء العقار ثم صدر بعد اتمام الاجراءات التنفيذية قرار يوقف التنفيذ، فإن هذا القرار لا يطال الاجراءات التي تمت قبل تاريخ صدوره، لأن مفاعيل قرار وقف التنفيذ تسري على الاجراءات اللاحقة لتاريخ صدوره.

مما يجعل عودة المخلى من العقار من اختصاص محكمة الموضوع، وليس من اختصاص رئاسة التنفيذ.

 (استئناف دمشق رقم 299 أساس 295 تاريخ 23 / 11 / 1982 مجلة المحامون ص691 لعام 1982)

لا يملك رئيس التنفيذ تعديل أو تجميد قرار تحصن بالقرار الاستئنافي، كما لا يملك الرجوع عنه، لأنه من القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ بمعرض البت بطلب تنفيذي، وبعد ابداء الطرفين طلباتهما.

ان شطب المعاملة التنفيذية يرتب ابطال اجراءات التنفيذ، وليس منها القرارات الصادرة نتيجة المنازعة بين الطرفين.

 (استئناف دمشق رقم 271 أساس 263 تاريخ 29 / 10 / 1982 مجلة المحامون ص696 لعام 1982)

قرار الرئيس بتأجيل الفصل في أحد الطلبات دون الفصل فيه لا يقبل الطعن بطريق الاستئناف.

 (استئناف اللاذقية رقم 282 أساس 396 تاريخ 7 / 10 / 1967 مجلة المحامون ص126 لعام 1968)

لا يجوز تنفيذ فقرة من الحكم دون أن يطلب تنفيذها في الاستدعاء أولاً.

 (استئناف دير الزور رقم 123 أساس 153 تاريخ 18 / 1 / 1971 مجلة المحامون ص62 لعام 1971)

يجوز الحجز على أموال من التزم بمرتب مدى الحياة إلى والده إذا ما تبين للقاضي أن هذا الملتزم مستمر في الامتناع عن دفع الأقساط المستحقة، وبالتالي يجوز بيعها وأداء الأقساط من قيمتها، ويعتبر هذا العقد عقداً مدنياً يختص القضاء العادي دون المحاكم الشرعية بنظر النزاع الدائر حوله.

 (نقض رقم 1360 قرار 547 تاريخ 9 / 6 / 1975 مجلة المحامون ص593 لعام 1957)

إن سكوت المدين عن الاعتراض على طلب تنفيذ سند، يعتبر اقراراً بالدين ولا يقطع التقادم مادام من حقه اقامة دعوى باسترداد ما استوفي منه خلال سنة من تاريخ استيفاء الدين.

 (نقض رقم 15 تاريخ 24 / 1 / 1968 مجلة القانون ص290 لعام 1978)

إذا كانت الدعوى مقامة بطلب تنفيذ عقد الالتزام بتقديم المياه أو فسخه فهي من اختصاص محكمة الصلح إذا كانت قيمة العقد لا تزيد عن الحد المعين لهذه المحكمة وهو عشرة آلاف ليرة سورية.

 (نقض مدني رقم 2041 تاريخ 15 / 8 / 1957 مجلة القانون ص 517 لعام 1957)

للمدعي الذي طلب تنفيذ العقد، أن يعدل خلال سير الدعوى عن هذا الطلب إلى المطالبة بفسخه وبالعطل والضرر أو بالعكس.

 (نقض مدني رقم 480، تاريخ 10 / 3 / 1964 مجلة القانون ص 503 / 964).

يمكن تصحيح الأخطاء المادية الكتابية والحسابية في الأحكام سواء قبل اكتسابها الدرجة القطعية أم بعد ذلك. وإن عدم إثارة هذه الأخطاء من قبل الخصوم حين الطعن بالحكم أو حين تنفيذه لا يغير من ذلك ولا يعتبر رضوخا منهم للخطأ.

 (نقض رقم 496 أساس شرعي 478 تاريخ 26 / 7 / 1978 مجلة المحامون ص 590 لعام 1978).

في الفسخ الحكمي الاتفاقي لا مانع للدائن أن يطلب تنفيذ العقد بدلا من فسخه. فهو بالخيار. وفاقا لما هو عليه الفقه. الا أن اقتصار عبارة العقد على خيار البائع في ذلك لا يجعل الفسخ حكميا اتفاقيا,

نقض مدني سوري 1217 أساس 1519 تاريخ 21/8/980 ـ مجلة المحامون ـ ص50/981,قاعدة 457 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 766

لئن كانت المادة 11 من القرار 188 لعام 1926 قد تركت للمتعاقدين طلب تنفيذ اتفاقهم لكن ذلك لا يمنع دائني أحدهم من استعمال هذا الحق على الوجه المشار اليه في المادة 236 مدني,

نقض مدني سوري رقم 240 أساس 469 تاريخ 13/3/977 ـ مجلة القانون ص 251/977,قاعدة 1115 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1877


